
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 197 @ التوفيق وقيل لا بد من دعوى التوفيق من المدعي وإلا فلا يوفق وقيل التوفيق من

غير دعواه قياس وعدم التوفيق بدون دعواه استحسان . قال رحمه االله ( ومن قال لآخر اشتريت

مني هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة ) لأن المشتري لما جحد الشراء كان

ذلك فسخا منه إذ الجحود كناية عن الفسخ ; لأن الفسخ رفع العقد من الأصل والجحود إنكار

للعقد من الأصل فكان بينهما مناسبة فجازت الاستعارة فكان فسخا من جهته , فإذا ساعده

البائع بترك الخصومة تم الفسخ فحل له وطؤها وله أن يردها على بائعها بالعيب إن وجد بها

عيبا قديما بعد ذلك لتمام الفسخ بالتراضي حتى إذا أقام المشتري بعد ذلك بينة أنه

اشتراها منه لا تقبل بينته , وفي النهاية إذا عزم على ترك الخصومة قبل تحليف المشتري

ليس له أن يردها على بائعها ; لأنه غير مضطر في فسخ البيع الثاني لاحتمال أن ينكل عند

التحليف فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبض , وأما

قبل القبض فينبغي أن يرد عليه مطلقا ; لأنه فسخ من كل وجه في غير العقار , فلا يمكن حمله

على البيع لأن المبيع لا يجوز بيعه قبل القبض , وقد بيناه من قبل , فإن قيل الحكم لا يثبت

بمجرد العزم فكيف يكون فسخا قلنا نحن لا نثبته بمجرد العزم وإنما نثبته بالعزم واليمين

أو بالعزم والفعل وهو التصرف في الجارية بالنقل من موضع الخصومة إلى بيته أو بالاستخدام

أو إمساكها بيده لأن التصرف فيها لا يحل إلا بالفسخ فكان فسخا دلالة إذ الفعل قد يوجد دلالة

كمن قال لغيره أجرتك هذا الدابة يوما لتركبها فأخذها واستعملها كان ذلك قبولا منه دلالة

; لأن الأخذ والاستعمال لا يحل بدون القبول . قال رحمه االله ( ومن أقر بقبض عشرة , ثم ادعى

أنه زيوف صدق ) معناه إذا قال قبضت منه عشرة دراهم , ثم ادعى أنها زيوف صدق سواء قال

ذلك موصولا أو مفصولا , وكذا إذا ادعى أنها نبهرجة , ولو ادعى أنها ستوقة لا يصدق ; لأن

اسم الدراهم يقع على الجياد والزيوف والنبهرجة دون الستوقة ولهذا لو تجوز بالزيوف

والنبهرجة جاز حتى في الصرف والسلم دون الستوقة , والقبض لا يختص بالجياد فيصدق في

إنكاره قبض حقه مع يمينه بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الجياد أو حقه أو الثمن أو استوفى

حيث لا يصدق في دعواه الزيوف ; لأنه مناقض ; لأن الزيوف ضد الجياد وحقه في الجياد فكان

الإقرار بقبض حقه مطلقا إقرارا منه بقبض الجياد والاستيفاء عبارة عن قبض الحق بوصف

التمام فكان عبارة عن قبض حقه أيضا وبخلاف ما إذا قبض المشتري المبيع , ثم ادعى العيب

حيث يكون القول قول البائع لأن المبيع متعين في البيع , فإذا قبضه فقد أقر بأنه استوفى

عين حقه دلالة , ثم بدعواه العيب بعد ذلك صار مناقضا , فلا يقبل كلامه بخلاف ما نحن فيه



فإن الدراهم لا تتعين وحقه ثابت في الذمة ولم يقر بقبض حقه وإنما أقر بقبض الدراهم وهي

متنوعة فبالإقرار بقبضها لم يكن مقرا بقبض حقه , ثم في قوله قبضت دراهم جيادا لا يصدق في

دعواه الزيوف مطلقا سواء كان موصولا أو مفصولا , وفيما إذا أقر أنه قبض الثمن أو حقه أو

استوفى , ثم ادعى أنه كان زيوفا ينظر , فإن كان مفصولا لا يصدق وهو المقصود بما ذكرنا
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